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نظام تمثيل الدولة أمام القضاء: دراسة مقارنة

سعود فايز النزال

كلية الحقوق - جامعة دمشق

دمشق - سوريا

تاريخ الاستلام: 28-01-2018                                           تاريخ القبول: 2019-01-31   

ملخص البحث: 

ــا  ــي وتدخله ــا الراعــي والحام ــن خــال دوره ــع م ــي المجتم ــة ف ــد دور الدول ــي ظــل تزاي ف
حديثــا فــي الســوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ممــا أثــار جــدلا فــي  الســابق حــول مســؤولية الدولــة 
كشــخص اعتبــاري عــن أعمالهــا وأعمــال موظفيهــا وتابعيهــا، والــذي حســم لجهــة ترتــب مســؤولية 
الدولــة المدنيــة مــن خــال إلغــاء قــرارات صــادرة بشــكل مخالــف للقانــون أو مــن خــال دفــع مبالــغ 
كتعويــض . فــكان مــن الطبيعــي توســع التشــريع الناظــم لعمــل أجهــزة الدولــة، وفــي الوقــت الــذي 
ــى المــال العــام  ــاظ عل ــا مــن الحف ــى المــال العــام بشــتى صــوره وانطاق ــداء عل ــه الاعت ــد في تزاي

والــذي اســتتبع معــه ظهــور نظــام خــاص بتمثيــل أجهــزة الدولــة فــي الدعــاوى أمــام القضــاء.

الكلمــات الدالــة: نظــام تمثيــل الدولــة، الطبيعــة القانونيــة لهيئــة تمثيــل الدولــة، القانــون 
الســوري، القانــون المصــري، القانــون الإماراتــي، القانــون المغربــي، القانــون الأردنــي، القانــون 

ــة. ــزة الدول ــي، أجه البحرين
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مقدمة:

ــة  ــزة الدول ــألة الســهلة، لتوســع أجه ــام القضــاء ليســت بالمس ــة أم ــل الدول إن إجــراءات تمثي
ــا  ــا وتعديله ــي تحكمه ــريعات الت ــن والتش ــد القواني ــي، وتزاي ــي والخارج ــاطها الداخل ــع نش وتوس
المســتمر وكذلــك  لاختــاف حــول الجهــة الممثلــة أمــام القضــاء والتــي تنــوب عــن المجتمــع فــي 
حفــظ المــال العــام، إلــى أن حســم هــذا الجــدل لإنشــاء جهــة مختصــة تمثــل الدولــة أمــام القضــاء؛ 
فبــدأت مخاصمــة الدولــة أمــام القضــاء عــن طريــق هــذه الهيئــة، وهــو مــا أخــذت بهــذا الكثيــر مــن 
التشــريعات بعــد أن كانــت ســابقاً تعهــد بهــذه المهمــة لإحــدى الــوزارات أو النيابــة العامــة وأحيانــاً 
يتــم التعاقــد مــع أحــد المحاميــن الخاصيــن  للقيــام بهــذه العمــل، إلا أن هــذه الهيئــات أو الإدارات 
تختلــف قــوة وضعفــاً للقيــام بالمهمــة الموكلــة لهــا وفقــا لصــك إنشــائها ووفقــا لاختــاف الأنظمــة 

القانونيــة التــي تحكمهــا.

إشكالية البحث: 

ــام  ــة  أم ــة الدول ــهل، فمخاصم ــر الس ــس بالأم ــا لي ــق ممثليه ــن طري ــة ع ــة الدول إن مخاصم
القضــاء يجــب أن يكــون موجهــا إلــى الجهــة المطلــوب مخاصمتهــا وإلــى النائــب القانونــي الــذي 
نــص عليــه صــك إنشــاء الشــخص الاعتبــاري،  كمــا أنــه لا يكفــي مخاصمــة النائــب عــن الشــخص 
الاعتبــاري العــام بــل يجــب أيضــا مخاصمــة ممثلــه القانونــي، وهــذا الوكيــل أو الممثــل القانونــي في 
أغلــب البلــدان يكــون عبــارة عــن شــخص اعتبــاري يــوكل إليــه مهمــة الدفــاع عــن حقــوق الدولــة، 
فــإذا كان يتمتــع بســلطة واســعة وحريــة فــي اتخــاذ الإجــراءات المناســبة يحقــق الغايــة المنشــودة 
ــاري  ــخ، وفــي حــال كان هــذا لشــخص الاعتب ــه ...إل ــاع عــن حقــوق موكل مــن إنشــائه وهــي الدف
مقيــداً يضعــف أداءه، ومــن هنــا يكمــن الإشــكال، ويثــور التســاؤل: هــل هــذا الجهــاز الممثــل للدولــة 
يقــوم بالحفــاظ علــى المــال العــام علــى أكمــل وجــه أم إنــه يعــد جهــازاً ثقيــا علــى خزينــة الدولــة 
يمكــن اســتبداله، كمــا أنــه يجــب معرفــة كيفيــة مخاصمــة الجهــة الإداريــة أو الاقتصاديــة العامــة 
ومخاصمــة النائــب عنهــا وممثلهــا أمــام القضــاء حتــى يتمكــن صاحــب الحــق مــن ماحقــة أجهــزة 
الدولــة وإلا تعرضــت دعــواه للــرد بســبب صحــة الخصومــة والتمثيــل الــذي هــو مــن النظــام العــام. 
ــة  ــة معين ــل هيئ ــة مــن قب ــل الدول ــي حــال تمثي ــة؟ وف ــي الدعــاوى المدني ــة ف ــل الدول لكــن مــن يمث
مــا هــو شــكل وطبيعــة هــذه الهيئــة؟ وماهــي صاحيتهــا فــي الدعــوى القضائيــة؟ وماهــي طبيعــة 
العامليــن فيهــا؟ والإجابــة عــن ذلــك ســتكون المحــور الأســاس لبحثنــا هــذا مــن خــال المقارنــة بيــن 

عــدة تشــريعات عربيــة. 
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مخطط البحث:

اعتمــدت فــي تقســيم هــذه الدراســة التقســيم الثنائــي حيــث قســمته إلــى مبحثيــن، والمبحــث إلــى 
مطلبيــن وفــق الشــكل الآتــي: 

المبحث الأول: طبيعة نظام تمثيل الدولة. 

المطلب الأول: طبيعة عمل الهيئة الممثلة للدولة.

المطلب الثاني: ارتباط الهيئة الممثلة للدولة واستقاليتها.

المبحث الثاني: الإطار القانوني لتمثيل الدولة أمام القضاء. 

المطلب الأول: الجهات العامة التي تمثلها الهيئة أمام القضاء.

المطلب الثاني: صاحيات الهيئة الممثلة للدولة.

المبحث الأول: طبيعة نظام تمثيل الدولة

ــة  ــات المدني ــون أصــول المحاكم ــص قان ــم ين ــا ول ــا قانون ــب عنه ــة بواســطة النائ ــل الدول تمث
ــى صــك  ــر إل ــرك الأم ــا ت ــة وإنم ــات الإداري ــل الجه ــن يمث ــي معي ــب قانون ــى نائ الســوري)1(، عل
الإنشــاء وذلــك وفقــا لمصلحــة المرفــق العــام وســهولة متابعــة أمــوره حيــث يتــم مخاصمتــه قضائيــا 
فيمــا يرفــع مــن إدارتــه أو عليهــا مــن دعــاوى، إلا أن أغلــب المشــرعين ومنهــم المشــرع الســوري 
لــم يجــز لهــذا النائــب القانونــي مباشــرة الدعــوى القضائيــة بنفســه وإنمــا أوكل هــذه المهمــة إلــى 
ــل  ــذا العم ــوم به ــة تق ــاء إدارة خاص ــال إنش ــن خ ــاء م ــام القض ــة أم ــل الدول ــاص بتمثي ــام خ نظ
القضائــي وهــي إدارة قضايــا الدولــة. وهــو نظــام تبنتــه أغلــب التشــريعات العربيــة، لكــن مــا طبيعــة 

هــذا التمثيــل ومــا هــو شــكله القانونــي؟ هــو مــا ســوف نبحثــه فــي المطلبيــن الآتييــن: 

المطلب الأول:  طبيعة عمل الهيئة الممثلة للدولة

إن عمل ممثل الدولة أمام القضاء لا يقتصر على الأمور الإدارية من حيث مباشرة الدعوى 
وقيدها فقط بل يتعدى ذلك من خال المرافعة ومتابعة الدعوى حتى آخر درجات التقاضي، لكن هل 
عمل هذا الممثل يدخل فقط في نطاق العمل الإداري كما يحاول البعض أن يصوره، أم يدخل في 

صلب العمل القضائي لورود النص على ذلك، فنجد هذا الأمر تنازعه اتجاهان:

قانون أصول المحاكمات السوري رقم 14 الصادر بتاريخ 28/9/1953، منشورات نقابة المحامين- سورية،   )1(

فرع دمشق، ص5 وما بعدها.
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الاتجــاه الأول: وهــو الغالــب اعتبــر عمــل هــذه الهيئــة قضائــي ســاريا عليهــا مــا يســري علــى 
باقــي الهيئــات القضائيــة ونصــت علــى ذلــك كثيــر مــن التشــريعات )1(.

الاتجــاه الثانــي: فقــد اعتبــر عملهــا ذا طبيعــة إداريــة وان كانــت تقـــوم بأعمــال قضائيــة وهــي 
تمثيــل الدولــة أمــام القضــاء)2(.

وبدورنــا ســنبحث فــي الأعمــال التــي تنــدرج ضمــن العمــل القضائــي والأعمــال التــي تنــدرج 
ضمــن العمــل الإداري، وتكــون التفرقــة بيــن العمــل الإداري والعمــل القضائــي ســهلة ويســيرة فــي 
حالــة أفصــح المشــرع عــن إرادتــه وبيّــن طبيعــة النشــاط، أو طبيعــة عمــل العضــو الــذي يمارســه، 
إذا وصــف المشــرع هيئــة معينــة بوصــف »محكمــة أو جهــة« أو أضفــى علــى عمــل معيــن صفــة 
ــون  ــي القان ــد واضع ــار مقاص ــمة. فمعي ــي الحاس ــرع ه ــت إرادة المش ــي « كان ــل القضائ » العم
)المشــرع( لــه أهميــة كبــرى فــي الواقــع العملــي، ويمكــن إيجــاز هــذه المعيــار فــي أن القانــون نفســه 

ميــز العمــل القضائــي ويجــب معرفــة واســتخاص هــذه المقاصــد مــن خالــه)3(.

أخذ به القانون المصري رقم 10 الصادر بتاريخ 26 مايو 1986، كما اخذ به القانون السوري والقانون الأردني   )1(

حيث نص قانون إدارة قضايا الدولة  رقم 14 في الأردن الصادر بتاريخ1/6/ 2010 في المادة 3: تنشأ في وزارة 
العدل  إدارة تسمى ) إدارة قضايا الدولة( تتولى المهام والصاحيات التالية: 1-  تمثيل دوائر الدولة فيما يرفع 
منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى 
والأعمال  التصرفات  بجميع  خارجها.2-القيام  أو  المملكة  داخل  سواء  قضائياً  اختصاصاً  القانون  خولها  التي 
والإجراءات التي يتطلبها الدفاع عن مصالح دوائر الدولة أمام المحاكم والجهات ذات العاقة سواء كانت مدعية 

أو مدعى عليها .
كما نصت المادة 17 من القرار رقم 23 الصدار عن رئيس مجلس الوزراء لعام 2008 والمنشور في الجريدة   
عن  بالنيابة  الدولة  قضايا  إدارة  تختص  والثاثون بتاريخ 30/6/2008 »  الثامنة  السنة  العدد 481  الرسمية 
الحكومة الاتحادية فيما يرفع منها أو عليها أمام المحاكم وتمارس على وجه الخصوص ما يأتي: 3- النيابة عن 
الحكومة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون قضائية أمام المحاكم على اختاف أنواعها ودرجاتها.  4- 
النيابة عن الحكومة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى هيئات التحكيم أو أية هيئة أخرى منحت اختصاصات 

قضائية. 5- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المدير التنفيذي لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة.

الوكيل  وتسمى مؤسسة   . المالية  تبعية هذه الإدارة لوزارة  المغربية حيث نص على  المملكة  التمثيل في  نظام   )2(

القضائي للمملكة وهي مؤسسة مباشرة لمصالح الكاتب العام بوزارة المالية، بعدما كانت تابعة لقسم الضرائب 
بظهيرين  وتعديلها   7/1/1928 بتاريخ  الصادر  الشريف  - ظهير  المرسوم   - ذلك،  في  راجع  المالية،  بوزارة 

18/12/1935 و16/3/1938 والمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 22/11/1978.

من أول من القائلين في هذا المعيار )لامبوي( و)جيز( حيث قسموا وظائف الدولة إلى تشريعية وقضائية وفقا   )3(

قانون  في  القضائي  للعمل  العامة  النظرية  فهمي،  راغب  وجدي  لدى،  اكثر  راجع   . المشرع  ومقاصد  لإرادة 
المرافعات المدنية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1974،ص68ومابعدها.

احمد شوقي المليجي، أعمال القضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص76.  
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ــن  ــة بي ــراء التفرق ــن إج ــه فيمك ــن إرادت ــا ع ــرع فيه ــف المش ــي لا يكش ــة الت ــي الحال ــا ف أم
العمــل الإداري والعمــل القضائــي باســتخدام المعيــار العضــوي أو الشــكلي، أو المعيــار المــادي أو 

ــي. الموضوع

أولاً: النظريــة الشــكلية: لا يضــع أنصــار هــذه النظريــة تعريفــاً معينــاً للعمــل القضائــي 
وينكــرون وجــود وظيفــة أساســية متميــزة لــه فهــم لا يفرقــون بيــن العمــل القضائــي وبيــن ســائر 
أعمــال الســلطة العامــة إلا مــن حيــث الصفــات الشــكلية التــي يتصــف بهــا كل مــن هــذه الأعمــال؛ 
ــلطة  ــا س ــم بوصفه ــاء أي المحاك ــلطة القض ــن س ــدر م ــذي يص ــو ال ــم ه ــي عنده ــل القضائ فالعم

ــة)1(. ــزة مــن ســلطات الدول متمي

ــم حــول الأســس  ــا بينه ــون فيم ــة يختلف ــة: وأنصــار هــذه النظري ــة الموضوعي ــا: النظري ثانيً
التــي يثبتــون عليهــا نظريتهــم فــي أبــرز اتجاهيــن أساســيين لهــذه النظريــة أولهمــا وجــوب توافــر 
عنصــر النــزاع، وثانيهمــا علــى التحليــل أي بيــان مبنــى العمــل القضائــي نفســه، وتحليــل العمــل 
ــل  ــن قب ــا م ــة والمناقشــة فيه ــم الأدل ــواح وتقدي ــادل الأل ــة وتب ــام الخصوم ــث قي ــن حي ــي م القضائ

ــاط العمــل القضائــي)2(. الخصــوم وهــي من

ثالثــاً: ضــرورة الأخــذ بكلتــا النظريتيــن معــاً: مــا ســردناه مــن آراء فقهيــة، إنمــا هــو عــرض 
ــض  ــب بع ــد ذه ــة، وق ــة ودق ــن صعوب ــي م ــل القضائ ــرة العم ــد فك ــا لتحدي ــدى م ــن م ــز يبي موج
الشــراح إلــى أن العمــل القضائــي يتميــز بناحيــة شــكلية وبناحيــة موضوعيــة ويجــب أن نســتعين 
بكلتــا النظريتيــن الشــكلية والموضوعيــة فــي تحديــد الصفــة القضائيــة للعمــل)3(. ويمكــن القــول بأنــه 
ــإذا  ــي، ف ــر للعمــل القضائ ــط ومعايي ــة الشــكلية مــن ضواب ــه النظري ــت ب يجــب أن لا نهمــل مــا أت
ــد العمــل القضائــي فإنهــا تكمــل  كانــت هــذه المعاييــر الشــكلية وحدهــا غيــر كافيــة لتبريــر وتحدي

وتؤيــد النتيجــة التــي تنتهــي إليهــا النظريــة الموضوعيــة.

ــرة  ــد فك ــكلية لتحدي ــة والش ــن الموضوعي ــا النظريتي ــذ بكلت ــب الأخ ــه يج ــك أن ــن ذل ــدو م ويب
ــة النظــر  ــة مــن وجه ــة القضائي ــه الصف ــت ل ــا تثب ــال م ــن الأعم ــاك م ــي؛ إذ إن هن ــل القضائ العم
الموضوعيــة ولا تثبــت لهــا هــذه الصفــة مــن وجهــة النظــر الشــكلية، وذلــك كمــا إذا كان لموظــف 
مــا ســلطة إلغــاء عمــل أو أمــر صــدر مــن مــرؤوس لــه لمخالفتــه للقانــون، فهــذا الإبطــال أو الإلغــاء 
لــه طبيعــة العمــل القضائــي ولكنــه غيــر محــوط بضمانــات الإجــراءات القضائيــة التــي قالــت بهــا 

 ، نجيب سعد  إبراهيم  أيضا  انظر  بعدها.  وما  السابق، ص47  المرجع  القضاء،  أعمال  المليجي،  احمد شوقي   )1(

القانون القضائي الخاص، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر-1980، ج1:ص88.

عبد المنعم عبد العظيم جيرة، اثر حكم الإلغاء دراسة مقارنا، دار الفكر العربي، القاهرة- 1971، ط:1 ص76.  )2(

وجدي راغب  فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، الإسكندرية منشأة المعارف، مصر-   )3(

1974، ص66 وما بعدها.
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النظريــة الشــكلية، فهــذا العمــل لا يعتبــر عمــاً قضائيًــا لتخلــف كل هــذه الشــكليات عنــه.  وعلــى 
العكــس، فــإن هنــاك أعمــالًا كثيــرة تصــدر مــن المحاكــم القضائيــة ولهــا كل المظاهــر الخارجيــة 
للأحــكام غيــر أنهــا مــن الناحيــة الموضوعيــة لا يمكــن اعتبارهــا أعمــالًا قضائيــة.  فيجــب إذاً عــدم 
ــن  ــا شــروط النظريتي ــر فيه ــي تتواف ــي الحــدود الت ــة إلا ف ــة القضائي ــل بالصف ــراف لأي عم الاعت

الشــكلية والموضوعيــة. 

وعليــه فــإن عمــل الهيئــة الممثلــة للدولــة نجدهــا مــن حيــث الشــكل تكــون شــخصية اعتباريــة 
ــي  ــا ف ــي عمله ــق  ف ــا يتعل ــي م ــي، وف ــث التسلســل الوظيف ــة مــن حي ــة العام ــة لشــكل النياب موازي
المحاكــم فهــو مشــابها لعمــل النيابــة العامــة الجزائيــة التــي تكــون أعمالهــا ذات صفــة قضائيــة مــن 
حيــث كونهــا خصــم عــام وشــريف فــي الدعــاوى المنظــورة أمــام القضــاء، ويمكننــا أن نبيــن بعــض 

أوجــه الشــبه لــكل منهمــا وهــذه هــي المقارنــة فــي عملهمــا علــى الشــكل الآتــي:

النيابــة العامــة تباشــر الدعــوى الجنائيــة وتدافــع عــن المجتمــع وتطالــب بعقــاب المتهــم. 	 
ــن  ــام وع ــال الع ــن الم ــع ع ــة وتداف ــوى المدني ــر الدع ــة تباش ــن الدول ــة ع ــة الممثل الهيئ

ــا حــق. ــة إن كان له ــب بحــق الدول ــي إدارة شــؤونه وتطال ــة ف ــزة الدول أجه

النيابــة العامــة خصــم شــريف يمثــل النيابــة القانونيــة عــن المجتمــع فــي مباشــرة الدعــوى 	 
الجنائية. 

أمــا الهيئــة الممثلــة عــن الدولــة خصــم شــريف يمثــل النيابــة القانونيــة عــن الدولــة بســلطاتها 
الثــاث التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة فــي مباشــرة الدعــوى أمــام القضــاء والتــي تكــون الدولــة 

طرفــا فيهــا للمطالبــة بالحقــوق المدنيــة.

ــى 	  ــن عل ــوم بالطع ــرات وتق ــدم مذك ــة وتق ــام المحكم ــة أم ــوم بالمرافع ــة تق ــة العام النياب
ــا. ــع طلباته ــا م ــن متوافق ــم يك ــم إن ل الحك

 أما الهيئة الممثلة عن الدولة تقوم بنفس الدور.

النيابــة العامــة لا تصــدر أحكامــاً قضائيــة. كذلــك الهيئــة الممثلــة عــن الدولــة لا تصــدر 	 
أحكامــاً قضائيــة. 

فالهيئــات الممثلــة للدولــة هــي خصــم فــي الدعــوى وليــس فــي اعتبارهــا إلا التطبيــق الصحيــح 
ــات  ــة وطلب ــاع الدول ــى القضــاء فإنهــا تحقــق دف ــة المعروضــة عل ــون فــي المنازعــة القضائي للقان
الإدارة، فــإذا صــح أبدتــه وإذا حــادت عــن الصــواب ردتــه، فقــد أعطاهــا القانــون حــق النيابــة عــن 
الدولــة بســلطاتها الثــاث التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة، وبالتالــي فإنهــا تعــد وظيفــة قضائيــة لا 

تقــل شــأنا عــن الوظيفــة القضائيــة لأعضــاء النيابــة العامــة .
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وبالنظــر للقانــون الســوري نجــد أن المشــرع لــم ينــص صراحــة علــى اعتبــار عمــل قضايــا 
ــام 1977رغــم  ــذ ع ــدل من ــم يع ــة ل ــا الدول ــون إدارة قضاي ــاً خاصــة وأن قان ــا قضائي ــة عم الدول
المحــاولات الحثيثــة مــن قبــل إدارة قضايــا الدولــة علــى تعديلــه كــون القانــون لــم يعد يلبــي متطلبات 
المرحلــة الحاليــة. إلا أنــه يمكننــا اســتخاص مقصــد المشــرع مــن خــال قانــون إدارة قضايــا الدولة 
الــذي وضــع شــروط تعييــن محامــي الدولــة لنفــس الشــروط التــي يعيــن فيهــا القضــاة، بالإضافــة 
إلــى تبعيــة الإدارة إلــى وزارة العــدل التــي هــي ضمــن الســلطة القضائيــة، كمــا أعطــى المشــرع 
محامــي الدولــة تعويــض العمــل القضائــي الــذي يمنــح فقــط للقضــاة بســبب عملهــم القضائــي ممــا 
يدخــل عمــل إدارة قضايــا الدولــة ضمــن الأعمــال القضائيــة)1(. كمــا اعتبــر المشــرع عملهــم قضائياً 
مــن خــال منــع الهيئــة المركزيــة للرقابــة والتفتيــش مــن تفتيــش عمــل هــذه الإدارة، وأوكل هــذه 
المهمــة إلــى إدارة التفتيــش القضائــي وفقــا لمــا نصــت عليــه المــادة 11 مــن القانــون رقــم 55 لعــام 

 :1977

» تتولــى إدارة التفتيــش القضائــي فــي وزارة العــدل:ـ آ ـ تفتيــش أعمــال محامي الدولة باســتثناء 
مــن يشــغل منهــم وظائــف رئيــس إدارة التفتيــش القضائــي أو مــن يكلفــه وزيــر العــدل بذلــك مــن 
بيــن المفتشــين القضائييــن ب ـ تفتيــش أعمــال باقــي العامليــن فــي إدارة قضايــا الدولــة«. كمــا أن 
المشــرع المصــري أعطــى صفــة العمــل القضائــي لأعضــاء هيئــة قضايــا الدولــة بشــكل صريــح 
ــو  ــي 26 ماي ــة والصــادر ف ــا الدول ــة قضاي ــل هيئ ــم 10 الناظــم لعم ــون رق ــص القان ــن خــال ن م

1986 المعــدل للقانــون رقــم 75 لســنة 1963 فــي المــادة الأولــى منــه:

ــا الدولــة هيئــة قضائيــة مســتقلة تلحــق بوزيــر العــدل«.  وهــو مــا تبنتــه أيضــاً  »هيئــة قضاي
ــض والقضــاء الإداري،  ــة النق ــد عــدة أحــكام صــادرة عــن محكم ــا بع ــة الدســتورية العلي المحكم

ــد لهــا حســم الجــدل فــي هــذا الشــأن)2(:  حيــث ورد فــي قــرار فري

ــا هــو إلا اســم جنــس  ــي المصــري م ــي النظــام القانون ــة » ف ــة القضائي ــح« الهيئ »إن مصطل
ــتقال  ــه الاس ــى وج ــرد عل ــة وتنف ــام العدال ــك بزم ــات تمس ــا جه ــواع، منه ــدة أن ــه ع ــدرج تحت تن
بالفصــل فــي القضايــا علــى أســس موضوعيــة وفقــا لقواعــد إجرائيــة تكــون منصفــة فــي ذاتهــا، 

منح  الذي   .14-2-1980 بتاريخ  الصادر   16 رقم  التشريعي  بالمرسوم  الصادر  القضائي  التعويض  قانون   )1(

التعويض القضائي بنسبة %100من قيمة الأجر الشهر المقطوع لعام 1989 للسادة قضاة الحكم والنيابة وقضاة 
.www//:http  مجلس الدولة ومحامي قضايا الدولة. منشور لدى وزارة العدل السورية علة الموقع الرسمي

sy.gov.moj تم الرجوع إليه في 9/10/2018.

المحكمة الدستورية العليا المصرية، القضية رقم 2 لسنة 26 قضائية »تفسير« تاريخ 7 أذار 2004، منشور في   )2(

الجريدة الرسمية العدد 10 مكرر، في 9 مارس لعام 2004. -أيضاً  محكمة القضاء الإداري المصري، القرار 
85 لسنة 55 قضائية تاريخ 17/10/2000. سجات محكمة النقض المصرية الطعن رقم 222 -  223 -  224 

-  797 - 957 لعام 2000.

���� ������� 2-16 .indd   395 30/12/2019   9:54 AM



نظام �ثيل الدولة أمام القضاء: دراسة مقارنة  ( 409-389 )

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 3962

بمــا يكفــل الحمايــة الكاملــة لحقــوق مــن يلــوذون بهــا واخصهــا المحكمــة الدســتورية العليــا ومحاكــم 
ــم  ــف درجاتهــا ومنهــا جهــات قائمــة بذاتهــا وهــى وإن ل ــي القضــاء العــادي والإداري بمختل جهت
يعهــد إليهــا المشــرع باختصــاص الفصــل فــي القضايــا إلا أنــه اصبــغ عليهــا صفــة الهيئــة القضائيــة 
تقديــرا منــه بأنهــا هيئــات – بحكــم الاختصاصــات المنوطــة بهــا وتســهم فــي ســير العدالــة وهــي 
ــة « –  ــة القضائي ــة »الهيئ ــي اكتســاب صف ــرة ف ــة الإداري. وإن العب ــة والنياب ــا الدول ــا قضاي هيئت
لغيــر جهــات القضــاء التــي تضــم المحاكــم علــى اختــاف مســمياتها ودرجاتهــا – هــي بوجــه عــام 
ــة  ــوارد بالمــادة 167 مــن الدســتور بإنشــاء الهيئ ــى التفويــض ال ــاء عل ــذى يصــدر بن بالتشــريع ال
وتنظيمهــا والــذى يصبــغ عليهــا هــذه الصفــة ويمنحهــا القــدر الــازم مــن الاســتقال وبانضمامهــا 

إلــى تشــكيل المجلــس الأعلــى للهيئــات القضائيــة.

ــص  ــواردة بن ــة« ال ــات القضائي ــارة »الهيئ ــه يقصــد بعب ــة أن ــررت المحكم ــذه الأســباب ق فله
ــغ  ــة يصب ــه كل هيئ ــم 73 لســنة 1956 المشــار إلي ــون رق ــة مــن المــادة 24 مــن القان ــرة الثاني الفق
عليهــا الدســتور أو القانــون الصــادر بإنشــائها أو تنظيمهــا صفــة »الهيئــة القضائيــة« وتنضــم بهــذه 
الصفــة إلــى تشــكيل المجلــس الأعلــى للهيئــات القضائيــة ويصــدق ذلــك علــى هيئتــي قضايــا الدولــة 

والنيابــة الإداريــة.

ــص  ــة ن ــي حال ــل القضائ ــن العم ــدرج ضم ــات ين ــذه الهيئ ــل ه ــول: إن عم ــا الق ــه يمكنن وعلي
المشــرع علــى طبيعــة هــذا العمــل أم لــم ينــص كونهــا هيئــات عامــة تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة 
مــن أجــل حمايــة المــال العــام، وتقــوم بعمــل قضائــي وإن لــم تكــن تخضــع لقانــون الســلطة القضائية 
فــي بعــض التشــريعات، لكــن باعتقادنــا يجــب أن ينــص علــى اعتبــار هــذه الهيئــات هيئــات قضائيــة 
ولا يكفــي اســتخاص إرادة المشــرع كــون التعامــل القانونيــة دائمــة يكــون تطبيقــه حبيــس النــص 
ومقيــد بــه. ممــا يســتلزم تعديــل التشــريعات التــي لــم تنــص صراحــة علــى اعتبارهــا هيئــة قضائيــة، 

وإلا اعتبــرت جهــة إداريــة فــي التطبيقــات التشــريعية والقضائيــة.

المطلب الثاني: ارتباط الهيئة الممثلة للدولة واستقلاليتها

ــون  ــا تك ــؤونها وإنم ــي ش ــام ف ــتقال ت ــريعات باس ــب التش ــي أغل ــات ف ــذه الهيئ ــع ه لا تتمت
ــدول  ــي بعــض ال ــا ف ــي كارتباطه ــي لا تمــارس عمــل قضائ ــة الت مرتبطــة بإحــدى وزارات الدول
بــوزارة الماليــة)1(. وفــي بعــض الــدول الأخــرى وهــو الغالــب نجدهــا مرتبطــة بــوزارة العــدل)2(. 

نظام التمثيل في المملكة المغربية حيث نص على تبعية هذه الإدارة لوزارة المالية، راجع في ذلك، - المرسوم -   )1(

ظهير الشريف الصادر بتاريخ 7/1/1928 وتعديلها بظهيرين 18/12/1935 و16/3/1938 والمرسوم الملكي 
الصادر بتاريخ 22/11/1978.- وفي القانون السوري اخذ بتبعية إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل وهذا ما نص 

عليه القانون 55 الصادر بتاريخ 14/11/ 1977.

القانون المصري رقم 10 الصادر بتاريخ 26 مايو لعام 1986، كما اخذ به القانون السوري  رقم 55 الصادر   )2(
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ــأي وزارة)1(. ــط ب ــدول ولا ترتب ــي بعــض ال ــتقلة ف ــون مس وتك

ــة  ــا الدول ــة قضاي ــر هيئ ــي مص ــة، وف ــا الدول ــورية إدارة قضاي ــي س ــة ف ــذه الهيئ ــمى ه وتس
وفــي الإمــارات إدارة قضايــا الدولــة التابعــة لوكيــل الــوزارة المســاعد لشــؤون الفتــوى والتشــريع 
وقضايــا الدولــة، وفــي الكويــت إدارة الفتــوى والتشــريع والتــي تتبــع لرئاســة مجلــس الــوزراء)2(، 
وفــي الأردن تســمى إدارة قضايــا الدولــة، وفــي البحريــن دائــرة الشــؤون القانونيــة)3(. وتتبــع قضايــا 
الدولــة فــي ســورية وزارة العــدل وفقــا لنــص المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 55 لعــام 1977: 
»تحــدث فــي وزارة العــدل إدارة تســمى إدارة قضايــا الدولــة تؤلــف وتحــدد اختصاصاتهــا وتمــارس 

مهامهــا وفــق أحــكام هــذا القانــون«.

أمــا المشــرع المصــري جعلهــا هيئــة قضائيــة مســتقلة وإن كانــت ملحقــة بوزيــر العــدل وفقــا 
ــة، هيئــة قضائيــة  ــا الدول لنــص المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 75 لعــام 1963: » هيئــة قضاي

مســتقله تلحــق بوزيــر العــدل«.

أمــا المشــرع الإماراتــي فجعلهــا تابعــة لوكيــل وزارة العــدل لشــؤون الفتــوى والتشــريع وفقــا 
لمــا نصــت عليــه المــادة 34 مــن النظــام الأساســي لشــؤون الفتــوى والتشــريع وقضايــا الدولــة:

» ترتبــط تنظيميــاً بوكيــل الــوزارة المســاعد لشــؤون الفتــوى والتشــريع وقضايــا الدولــة 
الوحــدات التنظيميــة الآتيــة:....إدارة قضايــا الدولــة ....الــخ«.

وعليــه يمكننــا القــول، إن ارتبــاط هــذه الهيئــة بــوزارة العــدل لا يخلــو مــن التدخــل فــي عمــل 
هــذه الهيئــة، حيــث نجــد المشــرعين الســوري والإماراتــي اتبعــا هــذه الإدارة لــوزارة العــدل ممــا 
ــد بعــض مــن أعمالهــا نتيجــة هــذه  يجعلهــا مرتبطــة تمامــا بأســلوب عمــل وزارة العــدل ممــا يقي
التبعيــة، وذلــك علــى عكــس المشــرع المصــري الــذي اعتبرهــا هيئــة مســتقلة عــن وزارة العــدل 
فــي عملهــا وارتباطهــا فقــط بالوزيــر ممــا يعطيهــا مرونــة أكثــر بالعمــل، كــون أســلوب عمــل هــذه 
الهيئــات يتطلــب الاســتقال التــام لتحقــق الغايــة مــن أنشــائها وهــو المحافظــة علــى المــال العــام، 
وحســنا فعــل المشــرع المصــري. وباعتقادنــا أن اســتقال هــذه الهيئــة الممثلــة للدولــة عــن وزارة 

بتاريخ 14/11/1977، والقانون الأردني رقم 14 في الأردن الصادر بتاريخ 2010 والذي نص في المادة 3: 
تنشأ في وزارة العدل  إدارة تسمى ) إدارة قضايا الدولة ( تتولى المهام والصاحيات التالية....الخ

نصت المادة الأولى من القانون رقم 60 الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2006 بحريني بشأن إعادة تنظيم دائرة   )1(

الشئون القانونية خلفا للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية، الذي نص على 
أن تكون الدائرة هيئة مستقلة بما يجعلها غير تابعة لأي من الوزارات، وورد فيها » دائرة الشؤون القانونية هيئة 

مستقلّة«.

القانون رقم 12 لعام 1960 كويتي.  )2(

القانون رقم 60الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2006 بحريني.  )3(

���� ������� 2-16 .indd   397 30/12/2019   9:54 AM



نظام �ثيل الدولة أمام القضاء: دراسة مقارنة  ( 409-389 )

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 3982

العــدل وإلحاقهــا برئاســة مجلــس الــوزراء يحقــق الغايــة المنشــودة مــن إنشــاء هــذا الهيئــة المحافظــة 
للمــال العــام، ولا ينــال النقــد بوجــود خلــط بيــن الســلطات التنفيذيــة والقضائيــة فــي ذلــك)1(، ويمكــن 
الأخــذ بالاعتبــار تبعيــة بعــض الهيئــات القضائيــة الأخــرى مثــل مجلــس الدولــة الســوري لرئاســة 
ــة والتــي  ــة تقــوم بتمثيــل جميــع أجهــزة الدول ــة للدول مجلــس الــوزراء، وذلــك كــون الهيئــة الممثل
ــت  ــا وأن كان ــة، ومــن الطبيعــي ان تكــون مرتبطــة به تشــكل %90 مــن أجهــزة الســلطة التنفيذي
ــاً، ممــا يعطيهــا مرونــة أكثــر وســرعة فــي التواصــل مــع الجهــات العامــة  تمــارس عمــاً قضائي

التــي تمثلهــا ممــا يزيــد مــن كفــاءة هــذا الهيئــة الممثلــة للدولــة.

المبحث الثاني: الإطار القانوني لتمثيل الدولة أمام القضاء 

يجـب أن يكـون تمثيـل الدولـة أمـام القضـاء بشـكل يحقـق الغايـة مـن إنشـاء هـذه الهيئـات وهو 
القيـام بمباشـرة دعـاوى الدولـة بالشـكل الأمثـل وبالطريقـة التـي تحافـظ علـى المـال العـام حتـى لا 
تكـون هـذه الهيئـات عبئـاً علـى الدولة، ويبدأ ذلك من تمثيـل جميع قطاعات الدولـة دون تمييز بينها، 
كمـا تتطلـب أن تدافـع هـذه الهيئـات عـن حقـوق الدولـة دون تهـاون أو غفلـة فـي ممارسـة الدعـوى 
القضائيـة ويجـب أن تكـون لهـا صاحيـات واسـعة فـي مباشـرة الدعـوى القضائيـة للوصـول إلـى 

الغـرض المنشـود مـن إنشـائها، وهـو مـا سـوف نبحثـه فـي المطلبيـن الآتيين:

المطلب الأول: الجهات العامة التي تمثلها الهيئة أمام القضاء

ــة أمــام القضــاء لكــن الســؤال  ــل الدول ــات هــو تمثي الغــرض الأساســي مــن إنشــاء هــذه الهيئ
المطــروح هــل تمثــل هــذه الهيئــات جميــع القطاعــات والأشــخاص الاعتباريــة فــي الدولــة؟ للإجابــة 

عــن هــذا الســؤال ســيكون المحــور الأساســي لمــا يأتــي: 

أولا: تمثيل الجهات العامة ذات الطابع الإداري:

تمثــل قضايــا الدولــة فــي ســورية جميــع الجهــات العامــة فــي الدولــة ذات الطابــع الإداري بــدءاً 
مــن وزارة شــؤون رئاســة الجمهوريــة وصــولا إلــى أدنــى مؤسســة مــن مؤسســات الدولــة طالمــا 
تدخــل فــي نطــاق الجهــات العامــة ذات الطابــع الإداري. وقــد نصــت المــادة الثانيــة مــن القانــون 

55 لعــام 1977: 

ــة... ــح العام ــة والمصال ــة عــن الدول ــل بالخصوم ــة الوكي ــة مهم ــا الدول ــى إدارة قضاي » تتول
الــخ « كمــا نصــت المــادة الثالثــة منــه: » يقصــد بالدولــة فــي معــرض تطبيــق أحــكام هــذا القانــون: 

)1( Brkat Hbati, Executive, Legislative and Judicial Powers, Checks and Balances and 
Judicial Independence, A Paper Prepared for the UN Project on Constitution Making 
in Iraq, p47, 2005.
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الــوزارات والإدارات العامــة والبلديــات والوحــدات الإداريــة وأي مــن الجهــات أو 	 
المؤسســات أو الشــركات أو المنشــآت أو باقــي جهــات القطــاع العــام أو المشــترك المحددة 
فــي الفقــرة ب مــن المــادة المذكــورة التــي كانــت تمثلهــا إدارة قضايــا الحكومــة قبــل نفــاذ 

القانــون رقــم 55 لعــام 1977« وعليــه فــإن إدارة قضايــا الدولــة تمثــل:

جميــع وزارات الدولــة )جميــع الــوزراء كا فــي وزارتــه(. - جميــع الوحــدات الإداريــة 	 
)المحافظــة – المديريــات التابعــة لهــا – البلديــات(.- جميــع مؤسســات الدولة )المؤسســات 
والهيئــات المســتقلة التــي لا تتبــع لــوزارات معينــة(.- تمثــل شــركات القطــاع العــام )جميع 
الشــركات التابعــة للدولــة ذات النفــع العــام(.- كمــا تمثــل جميــع القطاعــات التابعــة للدولــة 

)كمؤسســات الخزن والتســويق...الخ(.

أما المشرع المصري فقد نص في المادة 6 من القانون 75 لعام 1963: 

ــع منهــا أو  ــة العامــة فيمــا يرف ــة شــخصياتها الاعتباري ــة بكاف ــة عــن الدول ــوب هــذه الهيئ »تن
عليهــا مــن قضايــا لــدى المحاكــم علــى اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا ولــدى الجهــات الأخــرى التــي 
خولهــا القانــون اختصاصــا قضائيــا  وتســلم إليهــا صــور الإعانــات الخاصــة بصحــف الدعــاوى 
وصحــف الطعــون والأحــكام المتعلقــة بتلــك الجهــات مــا اتصــل منهــا بجهــة القضــاء العــادي أو 

جهــة القضــاء الإداري أو أيــة هيئــة قضائيــة أخــرى«.

 لــذا نجــد أن المشــرع المصــري لــم يحــدد الجهــات التــي تمثلهــا هيئــة قضايــا الدولــة وإنمــا 
تــرك أمــر التمثيــل عامــاً لجميــع الــوزارات والإدارات كونــه لــم يعتبرهــا وكيــا بالخصومــة بــل 

نائبــاً عــن الدولــة فالنيابــة أعــم وأشــمل مــن الوكالــة.

ــوى  ــادة 39 مــن النظــام الأساســي لشــؤون الفت ــي الم ــذي نــص ف ــي ال ــا المشــرع الإمارات أم
والتشــريع: »تمــارس إدارة قضايــا الدولــة المهــام والاختصاصــات الآتيــة:-1 النيابــة عــن الحكومــة 
فيمــا يرفــع منهــا أو عليهــا مــن دعــاوى أو طعــون قضائيــة أمــام المحاكــم علــى اختــاف أنواعهــا 
ودرجاتهــا. -2 النيابــة عــن الحكومــة فيمــا يرفــع منهــا أو عليهــا مــن قضايــا لــدى هيئــات التحكيــم 
ــاً. -3 جميــع الاختصاصــات القانونيــة والقضائيــة  أو أيــة هيئــة أخــرى منحــت اختصاصــاً قضائي

والإجرائيــة المتّصلــة بطبيعــة العمــل. -4 أيــة مهــام أخــرى ذات صلــة بطبيعــة العمــل.« 

بالنظــر إلــى هــذا النــص نجــد المشــرع الإماراتــي ســاير المشــرع المصــري أيضــاً فــي ذلــك 
وجعــل إدارة قضايــا الدولــة نائبــاً قانونيــا عــن جميــع أجهــزة الدولــة دون تحديــد لجهــات معينــة. 
ــة  ــة الممثل ــل الهيئ ــل عم ــة مقاب ــغ مالي ــة أن تخصــص مبال ــات العام ــى الجه ــن عل ــل يتعي ــن ه لك
للدولــة أم أن عملهــا يكــون خدمــة عامــة للجهــات العامــة؟ فــي القانــون الســوري لــم ينــص صراحــة 
علــى تقاضــي هــذا الجهــاز أي مبالــغ ماليــة مــن الجهــات العامــة وإنمــا يكــون لهمــا موازنــة خاصــة 
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ــون  ــص القان ــم ين ــري ل ــريع المص ــي التش ــك ف ــورية، وكذل ــدل الس ــة وزارة الع ــن موازن ــا م به
علــى ذلــك، لكــن فــي حــالات معينــة يتــم التفــاوض مــع الجهــات العامــة بالطــرق التفــاوض علــى 
تخصــص مبلــغ معينــة لهــذه الهيئــة، لكــن هــذا نجــد رأي مخالــف لمجلــس الدولــة المصــري ومنــع 
علــى الهيئــة تقاضــي أيــة مبالــغ نتيجــة العمــل الــذي تقــوم بــه، وبــررت ذلــك، » إن الأصــل عــدم 
هيئــة قضايــا الدولــة لا تتقاضــى مقابــاً اتفاقيــاً نتيجــة اضطاعهــا بالــدور الــذي تقــوم بــه قانونــاً، 

ولا تملــك أن تفــرض مقابــاً تقــرره علــى الجهــات العامــة)1(.

ثانياً: تمثيل الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي:

لا تمثــل إدارة قضايــا الدولــة فــي ســورية الشــخص الاعتبــاري ذا الطابــع الاقتصــادي التابــع 
ــا لمــا نصــت  ــة إلا فــي حــال صــدور قــرار بتمثيلهــا مــن قبــل رئيــس مجلــس الــوزراء وفق للدول
عليــه الفقــرة ب مــن المــادة الثالثــة مــن قانــون إدارة قضايــا الدولــة: » ب ـ أيــاً مــن الجهــات العامــة 
الأخــرى أو أيــاً مــن المؤسســات العامــة أو الشــركات أو المنشــآت العامــة أو باقــي جهــات القطــاع 
العــام أو المشــترك التــي يصــدر بإضافتهــا إلــى الجهــات المنصــوص عنهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه 

المــادة قــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء«. 

ــا إلا  ــع المشــترك لا تمثله ــع الاقتصــادي وذات الطاب ــإن الجهــات العامــة ذات الطاب ــه ف وعلي
ــات  ــذه الجه ــل ه ــون مث ــوزراء، ك ــس ال ــس مجل ــل رئي ــن قب ــا م ــة عليه ــت الموافق ــال تم ــي ح ف
تلجــأ للتعاقــد مــع محاميــن خاصيــن للقيــام بمهــام الخصومــة القضائيــة. وهــذه الحالــة التــي تبناهــا 
ــع الاقتصــادي والقطــاع المشــترك  ــات ذات الطاب ــا للجه ــرك بموجبه ــي ت المشــرع الســوري والت
الحريــة فــي اختيــار ممثلهــا القانونــي الــذي يباشــر الدعــاوى باســمها فتختــار ممثلهــا مــن المحامييــن 
الخاصيــن أو تلجــأ إلــى إدارة قضايــا الدولــة، علــى عكــس مــا تبنــاه المشــرع المصــري والإماراتــي 

اللــذان لــم يتــركا لجهــات معينــة اختيــار ممثلهــا القانونــي.

وباعتقادنــا إن المشــرع المصــري والإماراتــي  قــد احســن فــي ذلــك كــون حفــظ المــال العــام 
ــن  ــره م ــادي وغي ــع الاقتص ــة وذات الطاب ــة العام ــزة الدول ــع أجه ــاماً لجمي ــون ش ــب أن يك يج

ــترك. ــع المش ــات ذات الطاب المؤسس

المطلب الثاني: صلاحيات الهيئة الممثلة للدولة

نتنــاول فــي هــذا المطلــب الناحيــة الموضوعيــة للهيئــة الممثلــة للدولــة مــن حيــث صاحيتهــا 
فــي الدعــوى القضائيــة وهــل لهــا الحريــة المطلقــة فــي الدعــوى والطعــن بهــا دون أي قيــد، كمــا 
ــدى  ــف ل ــوة والضع ــس الق ــي بنف ــل ه ــة وه ــات العام ــود الجه ــم عق ــى تنظي ــرافها عل ــاول أش نتن

//:https ،قرار مجلس الدولة المصري رقم 667 الصادر بتاريخ 3/4/2017، منشور لدى صفحة مجلس الدولة  )1(

node/org.manshurat/26087  تم الرجوع إليه بتاريخ 6/1/2019.
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مختلــف الهيئــات المقارنــة، كمــا نتنــاول فــي الفــرع الثانــي صاحيتهــا مــن الناحيــة الشــكلية لتمثيــل 
ــى  ــك عل ــة، وذل ــي هــذه الهيئ ــن ف ــل وطبيعــة العاملي ــة أمــام القضــاء مــن حيــث شــكل التمثي الدول

التوالــي.

الفرع الأول: الناحية الموضوعية في عمل الهيئة الممثلة للدولة:

أولا: الدعوى القضائية:

تمثــل هــذه الهيئــات الدولــة فــي الدعــاوى المقامــة عليهــا مــن الأفــراد والأشــخاص الاعتبارييــن 
كمــا تمثــل الدولــة فــي الدعــاوى التــي تقيمهــا بنــاء علــى طلــب  مــن إدارات الدولــة تجــاه الأفــراد 
ــي  ــي الدعــاوى الت ــى أخــر درجــات التقاضــي ف ــا حت ــارس عمله ــن، وتم والأشــخاص الاعتباريي
تباشــرها، بنــاء علــى طلــب هــذه الإدارات إلا أنهــا فــي أكثــر الأنظمــة تكــون مقيــدة بموافقــة الجهــة 
ــة  ــأن الإدارة ملزم ــورية ب ــي س ــة ف ــا الدول ــي لإدارة قضاي ــام الداخل ــي النظ ــد ورد ف ــة. وق العام
بتحريــك الدعــوى متــى طلــب منهــا ذلــك ولا يجــوز شــطبها أو التنــازل عــن الحــق المدعــى بــه 
ــون  ــي قان ــواردة ف ــع الالتزامــات ال ــزم الإدارة بجمي ــة وتلت ــة العاق ــة الجهــة صاحب إلا بعــد موافق

المحامــاة فيمــا يتعلــق بعاقــة المــوكل بالوكيــل فــي ذلــك)1(.

ــارس  ــي مم ــع ف ــات أوس ــة صاحي ــا الدول ــة قضاي ــد أعطــى هيئ ــرع المصــري فق ــا المش أم
ــام 1963: ــون 75 لع ــن القان ــادة 7 م ــص الم ــي ن ــث ورد ف ــة حي ــوى القضائي الدع

» إذا أبــدت هيئــة القضايــا رأيهــا بعــدم رفــع الدعــوى أو الطعــن فإنــه لا يجــوز للجهــة الإداريــة 
صاحبــة الشــأن مخالفــة هــذا الــرأي إلا بقــرار مســبب مــن الوزيــر المختص«.

فصاحيــة هــذه الهيئــات تكــون محــدودة فيمــا يتعلــق بعملهــا إذا هــي لا تســتطيع اتخــاذ مبــادرة 
الدفــاع واتخــاذ القــرار المائــم دون الرجــوع إلــى الجهــة الإداريــة المعنيــة بالنــزاع قصــد الحصــول 
علــى الأذن والترخيــص لاتخــاذ القــرار المناســب بــل أكثــر مــن ذلــك فــإن هــذه الهيئــات والإدارات 
ــا التــي  تدافــع فيهــا عــن الجهــة  تحتــاج إلــى الحصــول علــى تفويــض خــاص فــي بعــض القضاي

العامــة أو المؤسســة العموميــة.

نصت المادة 14 من القانون رقم 55 الصادر بتاريخ 14/11/ 1977 سوري» الالتزام الكامل بما نص عليه   )1(

قانون المحاماة رقم 14 لعام 1972 من التزام والمستخدمين في الإدارة المركزية وفي كل من الفروع والشعب 
بقرار من وزير العدل للوكيل تجاه موكله فيما يتعلق بأداء واجبات مهنته وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا 

القانون.«
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وبالنظــر لبعــض التشــريعات العربيــة، نجدهــا تتمتــع بحريــة واســعة فــي اتخــاذ القــرار 
والمبــادرة وتوجيــه الدعــوى القضائيــة وإبــرام العقــود وإبــرام المصالحــات)1(.

وفــي الواقــع العملــي والتطبيقــي ظهــر نجــاح الاتجــاه الأخيــر الــذي يتمتــع بحريــة أوســع فــي 
إدارة الدعــوى وفــي الدفــاع عــن الحقــوق العامــة. مــن خــال مباشــرة الدعــوى فــور توافــر أركانهــا 
القانونيــة دون انتظــار موافقــة الجهــة صاحبــة العاقــة كونهــا خصــم عــام وشــريف وذلــك مــن اجــل 
الحفــاظ علــى المــال العــام)2(، كــون ســبق وســجلنا علــى بعــض الجهــات العامــة التباطــؤ فــي أي 
إجــراء يترتــب عليــه فتــح تحقيــق قضائــي فــي أعمــال موظفيهــا)3(، فضــا عــن الســرعة المطلوبــة 
مــن أجــل ماحقــة بعــض الأعمــال التــي تتطلــب الســرعة فــي الماحقــة القضائيــة، بالإضافــة إلــى 
هــدر الأمــوال والجهــود التــي تنفــق فــي ســبيل إقامــة بعــض الدعــاوى التــي لا طائــل منهــا أو عــدم 
جــدوى الطعــن بهــا نظــراً لإصــرار الجهــات العامــة علــى أقامتهــا. ممــا يجعلهــا مقيــدة، وترجــع 
بــكل عمــل تقــوم بــه إلــى الجهــة العامــة لاســتطاع رأيهــا ممــا يطيــل أمــد التقاضــي بمراســات 

دون جــدوى.

ثانياً: تسوية النزاعات: 

ــن  ــع بي ــي تق ــة ســلطة تســوية النزاعــات الت ــا الدول ــطِ المشــرع الســوري لإدارة قضاي ــم يع ل
الأفــراد والجهــات العامــة، بعكــس مــا تبنــاه المشــرع المصــري الــذي خــول هيئــة قضايــا الدولــة 

ــاً فيهــا.  ــة طرف ــي تكــون الدول تســوية المنازعــات الت

القانون رقم 30 الصادر بتاريخ 9/10/1996يمني، حيث أعطى المشرع اليمني لهذه الهيئة سلطات واسعة وذلك   )1(

لحفظ المال العام ونصت المــادة  3 منه: »  تنوب وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب عن الدولة بكافة 
شخصياتها الاعتبارية الهامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم اليمنية والأجنبية ولدى الجهات 

الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً«.

استرداد وربح دعاوى كبرى  في عملها  الواسعة  الصاحيات  ونتيجة  المصرية  الدولة  هيئة قضايا  استطاعت   )2(

منها: » دعوى تهريب الذهب الكبرى، لصالح وزارة المالية بصدور حكم جنائي نهائي وبات فى جنحة التهريب 
مليون  )مائة وأربعة وسبعين  مبلغ  العامة  الخزانة  بالهيئة جنب  الخارجية  المنازعات  أن قسم  الجمركي.- كما 
يورو( أي ما يعادل مبلغ )ثاثة مليارات وستمائة سبعة وعشرين مليون جنيه مصري(. كما استعادت الهيئة 
مساحة ، 155 مليونا و400 ألف متر مربع – بوادي النطرون - محافظة البحيرة. المصدر موقع هيئة قضايا 

الدولة المصري على الشبكة العنكبوتية، eg.gov.sla.www//:http/ تم الرجوع إليه بتاريخ 6/1/2019.

ورد في قرار لمحكمة النقض السورية في دعوى تباطأت فيها محافظة دمشق في إجراء دفع السلفة مما حذا المحكمة   )3(

رد الدعوى لعدم الجدية، حيث ورد فيه » إن عدم المبادرة لدفع السلفة الازمة للكشف على المحل موضوع الترخيص 
الجدية. بعدم  تتسم  الدعوى  يجعل  إنما  الترخيص  المطلوبة لصحة  للشروط  الموافقة  بعدم  الادعاء   للتحقق من 

قرار 271 / 2009 - أساس 112 - محاكم النقض – سورية- قاعدة 229 - م. المحامون 2009 - إصدار 08 
- رقم مرجعية حمورابي: 4256.
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ثالثاً: الرقابة على الدوائر القانونية في الجهات العامة:

لــم يعــطِ المشــرع الســوري أيضــا لإدارة قضايــا الدولــة ســلطة الرقابــة علــى عمــل الدوائــر 
القانونيــة فــي الجهــات العامــة ومراقبــة عملهــا وجعلــه ضمــن اختصــاص الهيئــة المركزيــة للرقابــة 
ــى  ــة عل ــذي أعطــى ســلطة الرقاب ــاه المشــرع المصــري ال ــا تبن ــى عكــس م ــك عل ــش. وذل والتفتي

ــة.  عمــل إدارات الشــؤون القانونيــة لإدارات الدول

رابعاً:  صياغة العقود:

لــم تعطــى إدارة قضايــا الدولــة أيضــا أي صاحيــة فــي صياغــة العقــود العامــة، وذلــك علــى 
عكــس التشــريع المصــري الــذي أعطــى للهيئــة صاحيــات واســعة فــي هــذا الخصــوص.

خامساً: إجراء الحجز:

ــن  ــا حصرهــا بجهتي ــة وإنم ــا الدول ــدي قضاي ــا المشــرع الســوري بي ــم يضعه هــذه الســلطة ل
وهمــا القضــاء ووزيــر الماليــة، وإدارة قضايــا الدولــة حيــن تلجــأ إلــى الحجــز علــى أمــوال المديــن 

تطلــب ذلــك مــن خــال الدعــوى القضائيــة .

ــة إجــراء  ــا الدول ــة قضاي ــى هيئ ــذه الســلطة أيضــا إل ــد أعطــى ه ــا المشــرع المصــري فق أم
ــم 10 الناظــم  ــم 8 مــن القانــون رق ــن ســندا لنــص القانــون رق ــى أمــوال المدي الحجــز الإداري عل

ــو 1986)1(. ــي 26 ماي ــة والصــادر ف ــا الدول ــة قضاي ــل هيئ لعم

الفرع الثاني: الناحية الشكلية في تمثيل الدولة أمام القضاء:

أولا: شكل التمثيل:

ــا  ــر المشــرع الســوري إدارة قضاي ــد اعتب ــى آخــر، وق ــل مــن تشــريع إل ــف شــكل التمثي يختل
ــة فيمــا يتعلــق بالتمثيــل صفــة الوكيــل بالخصومــة هــذا مــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة مــن  الدول
ــاً قانونيــة  ــا الدولــة)2(، فــي حيــن اعتبرهــا المشــرع المصــري والإماراتــي نائب قانــون إدارة قضاي

نصت المادة 8 مكرر من القانون رقم 10 الصادر في 29 مايو 1986 مصري » يجوز أن تتبع إجراءات الحجز   )1(

الإداري المبينة في القانون رقم 30 لسن 1955 في شأن الحجز الإداري لتحصيل المبالغ المحكوم بها بأحكام 
308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري لتحصيل المبالغ المحكوم بها بأحكام نهائية لصالح إحدى الجهات التي 

تنوب عنها الهيئة قانوناً.«

نصت المادة الثانية من القانون رقم 55 الصادر بتاريخ 14/11/1977 سوري » تتولى إدارة قضايا الدولة مهمة   )2(

الوكيل بالخصومة عن الدولة والمصالح العامة.....الخ«
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عن الدولة وهو ما نصت عليه المادة 6 من قانون هيئة قضايا الدولة)1(.

وباعتقادنــا أن اعتبــار صفــة الوكيــل بالخصومــة أدت إلــى ضعــف فــي أداء عمــل إدارة قضايــا 
الدولــة فــي ســورية ولــم يعطهــا المرونــة والحريــة الكافيــة فــي إدارة الدعــاوى حيــث أن الوكيــل 
بالخصومــة يكــون مقيــدا لمــا يفوضــه بــه المــوكل، وقيــد قانــون إنشــاء إدارة قضايــا الدولــة عملهــا 
فيمــا يتعلــق بإقامــة الدعــاوى وبإجــراء الصلــح والتحكيــم بــل وحتــى عــدم الطعــن وان كان دون 
ــرة  ــة بالخب ــا القانوني ــع دوائره ــا لا تتمت ــي غالب ــة والت ــة العاق ــة الجهــة صاحب جــدوى دون موافق
الكافيــة لإعطــاء الإذن أو الموافقــة لــلإدارة وهــذا  يتنافــى مــع مبــدأ الحفــاظ علــى المــال العــام الــذي 
ــة ولهــا الحريــة المطلقــة فــي إقامــة مــا  ــاً عــن أجهــزة الدول ــاً قانوني يتطلــب إن تكــون الإدارة نائب
تــراه مــن دعــاوى أو ســلوك طــرق الطعــن التــي تراهــا ناجعــة فــي الدعــاوى التــي تباشــرها، حيــث 
أن اغلــب التشــريعات أعطتهــا ســلطة أكبــر فــي هــذا المجــال وجعلتهــا نائــب قانونــي عــن الدولــة.

ــاء  ــون إنش ــه قان ــص علي ــا ين ــة)2(، أو بم ــه الوكال ــص علي ــا تن ــد بم ــة مقي ــل بالخصوم فالوكي
الهيئــات، بعكــس النائــب القانونــي الــذي يمــارس ســلطات الأصيــل فهــو يمــارس كامــل صاحياتــه 
إلا مــا قيــده بــه القانــون)3(، بعكــس الوكيــل بالخصومــة فهــو لا يتمتــع إلا بالصاحيــات التــي حددهــا 
لــه قانــون إنشــائه، كمــا يجــوز للــوزارات والإدارات توكيــل محاميــن خاصيــن فــي الدعــاوى التــي 
لا تريــد أن تمثلهــا فيهــا هــذه الهيئــات ومــن هــذا المنطلــق تهــدد مصلحــة الإدارات العامــة كشــخص 
اعتبــاري عــام، فالوكيــل عــن الشــخص العــادي يجــوز عزلــه والهيئــات يجــوز الحــد مــن ســلطتها 
بــل وحتــى الابتعــاد عــن تمثيلهــا نهائيــا وذلــك بتوكيــل محاميــن خاصيــن فــي الدعــوى التــي تريــد 
ــه  ــام فإن ــاري الع ــب عــن الشــخص الاعتب ــات وهــذا بعكــس النائ ــا مــن ســلطة هــذه الهيئ إخراجه
ــوى مــن  ــة أق ــون فالنياب ــب بموجــب القان ــه نائ ــام القضــاء)4(، لأن ــه أم ــل مــن تمثيل لا يجــوز التحل
الوكالــة لأن الأولــى لا يمكــن أن تلغــى إلا بتعديــل تشــريعي، بعكــس الثانيــة فإنهــا تلغــى بمجــرد 
ــل،  ــو محتم ــررا ول ــاك ض ــل هن ــام، ويجع ــاري الع ــخص الاعتب ــر بالش ــا يض ــردى، مم ــرار ف ق
ــد  ــدأ الاســتقال عن ــع مب ــى م ــة يتناف ــه، فنظــام الوكال ــى رقبت ــل كالســيف المســلط عل ــدد الوكي يه
ممارســة مهــام القضايــا لشــخص اعتبــاري عــام، وبالتالــي فإنــه الاســتعانة بأســلوب النيابــة القانونية 
والابتعــاد عــن أســلوب الوكالــة، لأن بــه ضــرر للشــخص الاعتبــاري العــام، وهــذا مــا أخــذت بهــا 

أغلــب التشــريعات ومنهــا المشــرع المصــري والإماراتــي .

الإدارة عن  تنوب هذه  مايو1986 مصري »   26 بتاريخ  الصادر   10 القانون رقم  السادسة من  المادة  نصت   )1(

الحكومة العامة.....الخ«

رزق الಋ الأنطاكي، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، ص 132 - 136  )2(

غادة انس كياني، الكامل في التحكيم، ص86.  )3(

محمد وحيد الدين سوار، النظريات العامة لالتزام- مصادر الالتزام، ص 253 وما بعدها.  )4(
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ثانيا: الطبيعة القضائية للعاملين في هذه الهيئات:

اختلفــت النظريــات التشــريعية فــي هــذا الشــأن، لكــن أغلــب التشــريعات طبقــت علــى نظــام 
العامليــن فــي هــذه الهيئــات مــا يطبــق علــى القضــاة. فالمشــرع الســوري نــص فــي المــادة 9 مــن 

ــون 55 لعــام 1977: القان

 » تؤلــف إدارة قضايــا الدولــة مــن عــدد مــن محامــي الدولــة منهــم رئيســها ونوابــه ويحــدد فــي 
الجــدول رقــم 1 الملحــق بهــذا القانــون عددهــم الإجمالــي وتســمياتهم ومراتبهــم ودرجاتهــم ويكــون 
شــأنهم بالنســبة لشــروط التعييــن شــأن القضــاة باســتثناء موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى وبالنســبة 

للمرتــب وتعويــض المكتبــة شــأن مــن يســاويهم فــي المرتبــة والدرجــة مــن القضــاة «.

ــة  ــا الدول ــح الإجــازات لمحامــي إدارة قضاي ــه: »تمن ــون ذات كمــا نصــت المــادة 10 مــن القان
ويحالــون علــى التقاعــد بقــرار مــن وزيــر العــدل ويطبــق عليهــم بهــذا الشــأن وفي تســوية معاشــاتهم 

وحقوقهــم التقاعديــة الأحــكام والقواعــد المطبقــة علــى القضــاة«.

أمــا المشــرع المصــري اخضــع محامــو الهيئــة لنفــس الأحــكام التــي يخضــع لهــا القضــاة)1(، 
وكذلــك فــي التشــريع الكويتــي والبحرينــي أعطاهــم القانــون نفــس الصفــة  باســتثناء بعــض 

ــاة. ــرع  بالقض ــا المش ــي أناطه ــة الت الخصوصي

ــة فــي التعييــن، وهــي  ــة علــى شــروط متقارب ــا أن نــص المشــرع فــي أغلــب الدول وباعتقادن
ــة  ــاءة القانوني ــن الكف ــة م ــة عالي ــب درج ــي تطل ــاة والت ــن القض ــى تعي ــق عل ــي تطب ــروط الت الش
ــك  ــن ذل ــن أردوا م ــذه القواني ــون مشــرعي ه ــك ك ــخ، وذل ــق ...ال ــر الائ والشــخصية ذات المظه
اعتبــار هــذه العمــل هــو امتــداد للعمــل القضائــي، بالإضافــة إلــى المســؤولية الكبــرى التــي يضطلــع 
بهــا أعضــاء هــذه الهيئــة والتــي تتطلــب فــي مجملهــا توفــر الحمايــة القانونيــة الممنوحــة للقضــاة 
كحصانــا القانونيــة وغيرهــا. وبذلــك يكــون المشــرع أحســن صياغــة هــذه النصــوص عندمــا نــص 
علــى التعييــن بنفــس الشــروط التــي تنطبــق علــى القضــاة، ولكــن مــن جهــة أخــرى قيــام أعضــاء 
هــذه الهيئــات بعمــل يشــابه عمــل المحاميــن مــن حيــث قيــد الدعــوى وتقديــم مذكــرات الدفــاع ....
ــا  ــل القضــاة مم ــاة وعم ــل المحام ــج مــن عم ــة مزدوجــة وهــي مزي ــم ذا طبيع ــخ، يجعــل عمله إل
ــات وإطــاق  ــة الخاصــة لعمــل أعضــاء هــذه الهيئ ــى المشــرع ماحظــة هــذه الطبيع يســتلزم عل

تســمية تختلــف بطبيعتهــا عــن عمــل الســادة المحاميــن والقضــاة. 

نص قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 مصري المعدل بالقانون رقم 10 الصادر بتاريخ 26 مايو   )1(

1986، في المادة )15( على الآتي: يكون شأن رئيس الهيئة ونواب الرئيس والوكاء بالنسبة إلى شروط التعيين 

شان الرئيس ونواب الرئيس والوكاء بمجلس الدولة. ويكون شأن باقي الأعضاء في ذلك شأن أقرانهم في القضاء 
المستشار  الاستئناف  بمحاكم  المستشار  شأن  ذلك  في  شأنه  بالهيئة  المستشار  الآتي:-  التفصيل  بحسب  والنيابة 

المساعد فئة )أ( بالهيئة شأنه في ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة )أ( .
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خاتمة: 

يمكننــا القــول فــي نهايــة هــذه الدراســة، إنــه مــن أجــل مواكبــة التطــور التشــريعي فــي ظــل 
ــاظ  ــة الحف ــة تنهــض بمهم ــن وجــود إدارة قوي ــد م ــد لاب ــة الصع ــى كاف ــة عل ــزة الدول تطــور أجه
ــك، ودون المســاس بالاختصاصــات  ــة لذل ــات الازم ــة الصاحي ــع بكاف ــام وتتمت ــال الع ــى الم عل
والصاحيــات الممنوحــة للســلطات الثــاث التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة إلا فيمــا يتعلــق فــي 
التعــدي علــى المــال العــام حيــث يجــب أن تكــون لهــذه الهيئــات ســلطة واســعة فــي ســبيل الحفــاظ 
ــارس  ــا  لتم ــة لأعضائه ــة قانوني ــود حماي ــة وج ــذه الصاحي ــب ه ــا تتطل ــام ، كم ــال الع ــى الم عل
عملهــا دون أيــة ضغــوط مــن إحــدى الســلطات الثــاث، ويتبلــور ذلــك مــن خــال تعديــل  التشــريع 
المنظــم لعمــل هــذه الهيئــات واســتبداله بقانــون يضمــن أداء أفضــل لعملهــا. وهــو مــا أحســن بــه 
المشــرع المصــري صنعــاً؛ إذ أعطــى هــذه الهيئــة ســلطة واســعة فــي عملهــا كمــا منحهــا ســلطة 
بالرقابــة علــى الدوائــر القانونيــة لمراقبــة حســن عملهــا بالإضافــة إلــى صياغــة العقــود العامــة التــي 
تبرمهــا الدولــة كمــا أعطاهــا المشــرع المصــري والإماراتــي اســتقالية وحصانــة لأعضائهــا مــن 

أجــل القيــام بعملــه دون تدخــل مــن الجهــات الأخــرى .

وقــد توصلنــا لبعــض المقترحــات التــي قــد تســهم بتطويــر عمــل هــذه الهيئــات والتــي ألخصهــا 
فيمــا يأتــي:

ــي 	  ــع الحال ــا يتناســب مــع الواق ــة بم ــا الدول ــات قضاي ــل التشــريع الناظــم لعمــل هيئ تعدي
ــي: ــاط الآت ــا للنق ــذي يشــهد نهــوض تشــريع متســارع وفق ال

ــق بتبعيتهــا وإعطائهــا 	  ــة الاســتقال الكامــل عــن أي وزارة فيمــا يتعل إعطــاء هــذه الهيئ
صفــة الهيئــة القضائيــة المســتقلة، ممــا يضمــن عــدم التدخــل فــي عملهــا ابتــداءً، ويكــون 
ــه  ــل تعيين ــها قب ــا رئيس ــن أعضائه ــن بي ــب م ــى ينتخ ــس أعل ــة أو مجل ــة عام ــا هيئ له

ــوم. بمرس

اعتبــار هــذه الهيئــة نائبــا قانونيــا عــن الدولــة بــدلا مــن الوكيــل بالخصومــة، ممــا يســهم 	 
فــي إعطائهــا المرونــة الكافيــة والســلطة الكاملــة علــى الدعــاوى التــي تباشــرها، إلا مــا 

يســتثنيه القانــون فيمــا يتعلــق بالشــخص الاعتبــاري العــام.

ــام 	  ــك دعــوى الحــق الع ــدم تحري ــل بع ــة، وتتمث ــة لأعضــاء الهيئ ــة الازم ــر الحماي توفي
ــة مــن رئيســها. ــا إلا بموافق تجــاه أحــد مــن أعضائه

التوســع فــي اختصــاص هــذه الهيئــات وإنشــاء قســم للمنازعــات الخارجيــة، ورفــده بعــدد 	 
مــن محامــي الدولــة ذوي الخبــرة، وممــن يتقــن اللغــة القانونيــة الأجنبيــة، وذلك للإشــراف 
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ــع  ــا م ــن خارج ــن المترافعي ــة المحامي ــارج ومتابع ــي الخ ــام ف ــي تق ــاوى الت ــى الدع عل
إمكانيــة الترافــع خارجيــا فــي الــدول المجــاورة.

إنشاء لجنة متخصصة بالتحكيم والصلح الخاصة في الدعاوى الداخلية والخارجية.	 

تطويــر دائــرة التنفيــذ وتوســيع ماكهــا فــي حــال تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن طريــق 	 
هــذه الهيئــات )إن لــم يكــن وفقــا لجبايــة الأمــوال العامــة(.

زيــادة فاعليــة هــذه الهيئــات تجــاه الــرأي العــام مــن خــال، إنشــاء مجلــة قانونيــة خاصــة 	 
ــة  ــة لمــن لا يتقنهــا – لغــة أجنبي ــات تنشــر فيهــا الأبحــاث – دورات معلوماتي بهــذه الهيئ

أخــرى.

تفعيــل دور دائــرة الدراســات القانونيــة فــي هــذه الهيئــات، لمــا لهــا مــن دور فــي تزويدهــا 	 
ــة  ــة والإشــراف علــى مجل ــم، والأبحــاث القانوني بآخــر التشــريعات والقــرارات والتعامي

خاصــة بهــا.

والಋ ولي التوفيق
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Abstract:

The role of the state in society has increased through its role as 
a sponsor and a protector and through its recent intervention in the 
economic and social market. This has raised controversy in the past 
about the responsibility of the state as a legal person for the work of 
its employees and its dependents. This is resolved by an entity that 
arranges the responsibility of the civil state by canceling the decisions 
issued in violation of the law or by making payments as compensation. 
It was natural to expand the legislation governing the work of the state 
apparatus through the development of means of communication and 
modern technology. This was due to the increase of assault on public 
funds in different ways, which entailed the emergence of the system of 
representation of the state in court proceedings.
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Representation Body, Syrian Law, Egyptian Law, UAE Law, Moroccan 
Law, Jordanian Law, Bahraini Law, State Administration.
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